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ملخص
، مما أدى ذلك إلى حا اقتصادیا وحركة واسعة للتجارة، وانفتاة تغیرات كثیرة اجتماعیة وسیاسیةي السنوات الأخیر شهد العالم ف

بحت خطرا یهدد معظم أصفسهولة تنقل الأشخاص والبضائع والأموال، وهذا بدوره أدى إلى انتشار جریمة تبییض الأموال،
، وغالبا ما یكون ذلك ة لجذب رؤوس الأموال والمستثمرینیلات الاقتصادیمنها الجزائر التي تقدم كافة التسهدول العالم و 

، ووضع قواعد خاصة الجزائري إلى تجریم هذه الأفعال، وهذا الذي أدى بالمشرعلى حساب رقابة مصدر هذه الأموالع
.الوقایة منهاافحة هذه الجریمة و لمك

.، مصدرأموالجریمة، تبییض،: اتیحالكلمات المف

La lutte judiciaire contre le crime de blanchiment d'argent

Résumé
Le monde a connu, ces dernières années, diverses mutations sociopolitiques, une large
ouverture économique et une grande mobilité commerciale. Ceci a en conséquence facilité la
circulation des personnes, des marchandises et de l’argent, ce qui a conduit de la sorte, à
l’extension du blanchiment d’argent. Ce crime est devenu une menace pour la plupart des
pays du monde y compris l’Algérie. Cette dernière a fourni toutes sortes de commodités afin
d’attirer les investisseurs et les capitaux. Cette flexibilité se fait généralement sans contrôler
la source de cet argent, ce qui a amené le législateur algérien à criminaliser cet acte et
élaborer des règles spécifiques pour lutter contre ce crime.

Mots-clés: Crime, blanchiment, argent, source.

Legal measures to fight the money-laundering

Abstract
in recent years ,the world has witnessed  various social,  political and economic changes as
well as movement of trade which have encouraged the movement of persons , goods  and
money ,these factors have led to the spread of the crime of money laundering which  has
become a threat to the majority of the countries of the world  including  Algeria which has
provided- as a receiving state – all the facilities to attract foreign investor, and funds.
However because of the absence of any mechanism of supervision of the source of those
funds, a range of offenders has committed money -laundering.

Key words: Crime, laundering, money, source.
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:مقدمــة
سعت المجتمعات إلى مكافحتها بهدف نشر إذظاهرة اجتماعیة قدیمة قدم البشریة ذاتها، بوصفها الجریمة ن إ

ا كانت في العصور القدیمة ترتكب بوسائل العصر، فإذقد ارتبطت طریقة ارتكابها بتطور و . الأمن والطمأنینة
فظهر ،ن رقي المجتمع وتقدمه في شتى مجالات العلم والتكنولوجیا انعكس على أسلوب ارتكاب الجریمةإتقلیدیة، ف

شهد العالم تغیرات كثیرة للتجارة ولقد ،"تبییض الأموال" برز صوره جریمة أمؤخرا ما یعرف بالإجرام المنظم، ومن 
إلى سهولة تنقل الأشخاص والبضائع والأموال، وهذا بدوره أدى إلى انتشار جریمة دتأالأخیرة في السنوات

تبییض الأموال، وأصبحت خطرا یهدد معظم دول العالم ولا سیما الدول النامیة ومنها الجزائر، وذلك لقیامها بتقدیم 
یكون على حساب رقابة مصدر هذه التسهیلات الاقتصادیة كافة لجذب رؤوس الأموال والمستثمرین وهو ما 

.الأموال
وقد أدت ظاهرة تبییض الأموال إلى ظهور طائفة جدیدة من المجرمین مستقلة ومختلفة عن المجرمین العادیین، 

في شكل جماعات إجرامیة منظمة تستخدم جمیع الوسائل لتحقیق أغراضها من عنف وتهدید تتمظهربحیث 
التغلغل من خلال ومصادرتهاهاوضبطالأموال ذات المصدر الجرمي تعقب ورشوة، إضافة إلى عرقلة إجراءات 

الهیاكل الاقتصادیة والسیاسیة والإعلامیة، وهو ما یؤدي إلى فشل النظام السیاسي والإداري في الدولة، فضلا في
ة التي تحققها في عن نشرها الفساد بین أفراد المجتمع، كما تقوم هذه العصابات الإجرامیة بتوظیف الأموال الطائل

السیطرة على الاقتصاد، وتخفي أنشطتها غیر المشروعة بالاستعانة بذوي الخبرة في مختلف المجالات كالقانون 
المؤرخ في 05-04التدخل وتجریم هذا الفعل بالقانون رقم إلى أدى بالمشرع الجزائري مماوالاقتصاد والمحاسبة، 

المتعلق 2005فیفري 06المؤرخ 01-05ثم تلاه القانون رقم ،العقوباتالمعدل والمتمم لقانون 2004نوفمبر 10
20/12/2006المؤرخ في 23-06م القانون رقم ثبالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما ، 

المعدل والمتمم لقانون 20/12/2006المؤرخ في 22-06والقانون رقم ،المعدل والمتمم لقانون العقوبات
2015فیفري 15المؤرخ في 01-05المعدل والمتمم للقانون رقم 06- 15، والقانون رقم الإجراءات الجزائیة

م فلما یخص جریمة تبییض الأموال أما . موال وتمویل الإرهاب ومكافحتهماالمتعلق بالوقایة من تبییض الأ
لى حداثة التعدیلات التي قام بها المشرع في إلا من قبل فئة قلیلة من رجال القانون، وذلك بالنظر إاالتطرق إلیه

أو الآونة الأخیرة والغموض الذي تطرحه في نصوصها سواء في قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائیة
أیت تر ا. هاواستقرار الدول من لأاتهدیدأفراد المجتمع و ىعلورة ، ونظرا لأن هذه الجریمة تشكل خطالقوانین الخاصة

ضوء على هذا الموضوع لأنه ما یزال غامضا عند البعض، والذي سوف أتطرق فیه الى الإشكالیات أن أسلط ال
هو البنیان القانوني ما؟لارتكابهاأسالیب معینة و اهل الطبیعة المعقدة لجریمة تبییض الأموال تستلزم طرق: یةتالآ

جریمة وفقا ي والإجرائي في مكافحة هذه الما هو دور القانون الجنائي الجزائري بشقیه الموضوعلهذه الجریمة ؟
هل یحتاج الأمر إلى تعاون دولي لمحاربة هذه الظاهرة الإجرامیة ؟ سنحاول الإجابة عن هذه للتعدیلات الأخیرة؟ و 

نتطرق فیه إلىوالمبحث الثاني ,ل فیه ماهیة جریمة تبییض الأموالنتناو المبحث الأول: الإشكالیات في مبحثین
.ة هذه الجریمة آلیات مكافح
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ماهیة جریمة تبییض الأموال : المبحث الأول 
، أركانهاو خصائصها، و للتعرف على جریمة تبییض الأموال یقتضي بنا الأمر البحث عن مفهوم هذه الجریمة 

.وهذا ما سنتناوله بالدراسة في هذا المبحث،ومراحلها،أساسهاو 
.خصائصها و مفهوم جریمة تبییض الأموال: المطلب الأول 

في عالم فالتبییض أو الغسیل مصطلحان؛غسیل الأموال: جریمة تبییض الأموالهناك من یطلق على  
.ان یختلفان في منطوقهما ویلتقیان في مفهومهمااربمتقالاقتصاد

فما مفهوم هذه الجریمة وما هي خصائصها؟
.مفهوم جریمة تبییض الأموال: الفرع الأول 

من القانون 02فقد عرفها المشرع الجزائري في المادة ,تشریعي لجریمة تبییض الأموالف الالتعرینظرنا فيإذا
كما یليالمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما06/02/2005المؤرخ في 01-05رقم 

:كل للأموالاعتبر تبییضی
ائدات إجرامیة بغرض إخفاء أو تمویه المصدر غیر المشروع تحویل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها ع-أ

منها هذه الممتلكات التي تحصلتلتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجریمة الأصلیة 
.لأفعالهمن الآثار القانونیةالإفلاتعلى 

حركتها أو یفیة التصرف فیها أو كأو مصدرها أو مكانها أوإخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات -ب
.الحقوق المتعلقة بها مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامیة

اكتساب الممتلكات أو حیازتها واستخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقیها أنها تشكل عائدات -ج
. إجرامیة

اطؤ أو التآمر على ارتكابها أو محاولة المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التو -د
.ارتكابها والمساعدة والتحریض على ذلك وتسهیله وإبداء المشورة بشأنه

ریفا موسعا لجریمة تبییض الأموال، ومنه نصل إلى من خلال هذه المادة تستنتج أن المشرع الجزائري أعطى تع
المصدر غیر الجریمة مع عدم الكشف عن هي تنظیف الأموال القذرة المتأتیة عن طریقأن هذه الجریمة 

فالعائدات الإجرامیة المتحصلة عن ،تهفعن طریقها یتم إخفاء الرابطة بین المجرم وجریمالمشروع لتلك الأموال،
وبتبییضها یطمس .العملیات الإجرامیة قد تكون هي الدلیل الذي یقود الى اكتشاف الجریمة التي حصلت منها

ناتجة عن لاالمشروع لهذه الأموال وتبدو أموارمكن أن یدل على المصدر الحقیقي غیالجاني الدلیل الذي ی
.نشاطات مشروعة 

عرفها القانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسیل الأموال الذي ثم اعتماده من قبل مجلس وزراء و 
شرة من خلال وسیط بغرض إخفاء أو أي فعل یقترف مبا": بأنها2003الداخلیة العرب في دورته العشرین عام 

".تمویه المصدر غیر المشروع للأموال 
مجموعة العملیات المالیة المتداخلة لإخفاء المصدر غیر : منهاهذه الجریمة لالفقهیةعاریفتالتعددت كما

و إخفاء المشروع للأموال القذرة وإظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع ، أو الإسهام في توظیف أ
ن جریمة غسیل الأموال هي جریمة تابعة تفترض إومن ثم ف.العائد المباشر أو غیر المباشر لجنایة أو جنحة
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عملیات غسیل هذه وهيابتداء سبق ارتكاب جریمة أولیة ینتج عنها أموال غیر مشروعة، ثم تأتي مرحلة ثانیة،
.)1(إحدى صور الغسلعن طریقالأموال بتطهیرها،

ساب الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامیة غیر المشروعة إكغسیل الأموال هو عملیة تهدف " من عرفها وهناك 
.)2(صفة شرعیة وإدخالها النشاط الاقتصادي الشرعي

عملیة تحویل النقود القذرة الى نقود نظیفة ، فالأموال ذات الأصل الإجرامي تكون غیر صالحة بأنهاكما عرفت 
ا یجعلخارجیاوالاقتصادي نظرا لبعض المعوقات القانونیة فیتم تنظیفها أو غسلها وإعطائها إطار للتداول المالي

.)3(ثم استخدامها في العملیات الاقتصادیة عن طریق عملیات فنیة محكمةمن الناحیة القانونیةمن الممكن تقبلها 
: جریمة تبییض الأموالخصائص: الفرع الثاني 

ه إلیسنتطرق ما تبعیة وذلك و اقتصادیة ، و فنیة ،و فهي قدیمة النشأة ، الأموال بعدة خصائص تتمیز جریمة تبییض
: ي یأتفیما 
:جریمة تبییض الأموال قدیمة النشأة- أولا

إن هذه الجریمة قدیمة النشأة، ولاشك أن بعض الحضارات القدیمة عرفت هذه الجریمة ولو لم تكن بأسالیبها 
ن، وقد ظهر مصطلح تبییض الأموال في الولایات المتحدة الأمریكیة خلال السبعینیات، الحدیثة في وقتنا الراه

حین لاحظ رجال مكافحة المخدرات أن تجار المخدرات الذین یبیعونها للمدنیین بالتجزئة لدیهم في نهایة كل عملیة 
كل تجمع سكني من أجل استبدال فئات من النقود الورقیة الصغیرة، یتجهون بها إلى المعامل الموجودة بالقرب من 

.بإیداعها بالبنكنالنقود من الفئات الصغیرة بنقود الفئات الكبیرة ثم یقومو 
ونظرا لأن هذه الفئات عادة ما تكون ملوثة بآثار المخدرات التي تعلق في أیدي تجار التجزئة فقد حرصت البنوك 

اعها في حسابهم ومن هنا جاء الربط بین تبییض الأموال تبییض الأموال الملوثة بالبخار والكیماویات قبل إیدىعل
.)4(وتجارة المخدرات بدایة لیتسع الأمور وتشمل عدة جرائم

: جریمة تبییض الأموال من الجرائم الفنیة-ثانیا
عملیات تبییض الأموال تقنیات ومهارات لا یمكن توافرها في المجرم العادي المحدود في مستواه تتطلب 
كالخبراء والمهندسین والمحامین الاختصاصتقنیاتها وأسالیبها تتطلب وجود كفاءات من ذوي العلمي، ف
...والمحاسبین

:الاقتصادیةجریمة تبییض الأموال من الجرائم -ثالثا
مما یؤدي غسیل الأموال عن طریق استثمارات مشروعة أو عن طریق المؤسسات المصرفیة وشبه المصرفیةیتم 

، حیث الجریمة والاقتصادبینثروات غیر مشروعة ینتج عنها خلق تحالف أساسهاصادیة مؤثرة لى خلق قوة اقتإ
، كما )5(معاتقود هذه القوة الى السلطة مما یجعلها تسیطر على سلطة القرار في الجانبین الاقتصادي والسیاسي 

العملة بسبب ازدیاد الطلب علىة الوطنیة الوطني نتیجة انخفاض قیمة العملالاقتصادالتأثیر على إلى تؤدي 
.فیه مساس باقتصاد الدولةاوهذ،الأجنبیة وبالمقابل زیادة عرض العملة الوطنیة ما یسبب التضخم

: جریمة تبییض الأموال جریمة تبعیة- رابعا
، بعد ذلك تقوم العصاباتیشترط في هذه الجریمة وقوع جریمة أصلیة ینتج عنها عائدات إجرامیة غیر مشروعة

.الإجرامیة المنظمة باستثمارها والاستفادة منها عن طریق تبییضها
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جریمة تبییض الأموالأركان: المطلب الثاني 
ن مادي یتمثل في السلوك الإجرامي الصادر عن الفاعل وهو ما یعبر وجهیمن المتفق علیه أن لكل جریمة 

تتجه إلیه إرادته وهو ما یعرف بالركن المعنوي، عنه بالركن المادي، ونفسي یتمثل فیما یدور في ذهن الفاعل وما 
ویضیف أغلب الفقهاء الركن الثالث وهو الركن الشرعي وهو ما یخرج السلوك الإجرامي من دائرة الأفعال المباحة 

مكرر من قانون 389بالرجوع إلى نص المادة .)6(علیه بصفة مجردة وبنص خاصامجرما ومعاقبویجعله فعلا
ص أن المشرع اشترط وجود جریمة أولیة لوجود جریمة تبییض الأموال حیث اشترط أن تكون العقوبات نستخل

الممتلكات مصطلح الأموال محل التبییض عائدات إجرامیة أو تكون متولدة عن جریمة غیر أن المشرع استعمل
اب إلا أنه تدارك ذلك في الإجرامیة دون أن یعرفها في القانون المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإره

العائدات الإجرامیة كل الممتلكات ": وذلك في المادة الثانیة منه حیث تنص على ما یلي.)7(قانون مكافحة الفساد
."المتأتیة أو المتحصل علیها بشكل مباشر أو غیر مباشر من ارتكاب الجریمة

الركن الشرعي : الفــرع الأول
على السلوك المادي للجریمة فیخرجه من للفعلس الصفة غیر المشروعةهو النص الجنائي الخاص الذي یلب

الفعل ىفجوهره تكییف قانوني یخلع عل، فلا قیام للجریمة إذا كان الفعل مشروعادائرة الإباحة إلى دائرة التجریم، 
10/11/2004الصادر بتاریخ 15-04وبصدور القانون رقم ،ة والمرجع في ذلك قانون العقوباتصفة المشروعی

المتضمن قانون العقوبات جرم المشرع فعل تبییض الأموال وذلك من خلال المواد 66/156المعدل والمتمم للأمر 
الجزائر اكذلك جرمت هذا الفعل العدید من الاتفاقیات التي صادقت علیه.7مكرر 388مكرر إلى 389من 
وع بالمخدرات و المؤثرات العقلیة في المادة الثالثة منها، اتفاقیة فینا الخاصة بمكافحة الاتجار غیر المشر : منها 

ضافة إلى إ. )8(01/1995//28المؤرخ في 95/41الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم اوالتي صادقت علیه
ا، والتي صادقت علیهوذلك في المادة السادسة منها2000اتفاقیة مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة سنة 

.)9(05/02/2002المؤرخ في 02/55بموجب المرسوم الرئاسي رقم الجزائر
الركن المادي : الفـرع الثاني

لا جریمة دون سلوك مادي یتجسد في أفعال خارجیة یمكن الوقوف علیها واستظهارها ولیس ذلك تقریرا لواقع 
طبیقا لمبدأ مادیة الجریمة وهو النصوص الجنائیة المجرمة التي لا تعاقب سوى على الأفعال المادیة، بل یعتبر ت

وفیما یخص جریمة تبییض . )10(في القانون الجنائي، شرعیة الجرائم والعقوباتالأسمىما یتفرع بدوره عن المبدأ 
: صور للركن المادي فقد نص المشرع على أربع ) مكرر389(الأموال ووفقا للمادة 

: نقلهاأوتحویل الممتلكات -أولا
خفاء مصدرها غیر المشروع وإضفاء صفة إي النقل المادي للعائدات الإجرامیة، وذلك بقصد یتمثل التحویل ف

اأو معنویاطبیعیاولمساعدة مرتكب هذه الجرائم من الإفلات من العقاب سواء كان شخص،المشروعیة علیها
.الخ...إلى عملة أجنبیة تحویل و ومثال ذلك التهریب بمختلف أشكاله، وقد یقوم التحویل في شكل شراء للعقارات، 

ة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرهاإخفاء أو تمویه الطبیع-ثانیا
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ن إومن جهة أخرى ف،یعتبر التصریح الكاذب أحد أهم أوجه إخفاء أو تمویه مصدر الأموال غیر المشروعة
من أجل تبریر مبالغ الصفقات الخیالیة التي یقوم بها الأشخاص ومن أبرز أوجه هذه الصور المشاریع الوهمیة
.س الأموال غیر المشروعةؤو من ر االفوائد والأرباح الوهمیة التي تكون أصلا جزء

.مع علم الشخص بأنها عائدات إجرامیةحیازتها أو استخدامهاأو اكتساب الممتلكات-ثالثا
فتتطلب أن تكون إدارة أما الحیازة... هبةأو الشراء كالعلى الممتلكات بأي طریقة كتساب الحصول ونقصد بالا

برز مثال البنوك والمؤسسات أكذلك الحال بالنسبة لاستخدامها والتصرف فیها، و ،هذه الأموال تحت ید الفاعل
المالیة غیر المشروعة وذلك متى علم المصرف عن طریق مسیره أین تودع الودائع والمبالغ) الیةالم(المصرفیة 

.)11(الإیداع في شكل رصید أو  في شكل أمانةبمصدر الأموال غیر المشروعة سواء كان
: المشاركة في ارتكاب الأفعال سالفة الذكر- رابعا

ذا كان الشخص قد ساهم في الأفعال سالفة الذكر كتحویل الممتلكات وإخفائها أو إنفسه رتب المشرع الجزاء 
.حرض على ذلك

الركن المعنوي:الفرع الثالث 
یمة عمدیة قوامها إرادة السلوك والعلم بكافة العناصر المكونة له، ویعني ذلك جریمة تبییض الأموال جر تعد 

توافر علم الفاعل صراحة بطبیعة المصدر غیر المشروع للأموال وبالظروف المحیطة به، والتي تكون محلا
إلىبةتوافر العلم بالنس06/02/2005المؤرخ في 01-05من قانون 01فقد اشترطت المادة ،للسلوك المادي

توافر ذلك العلم أنه من الممكن استخلاصه للبنك فلم یشترط العلم في حد ذاته بل یكفي إلى الفاعل، أما بالنسبة ا
.العملیة المصرفیة مثیرة للشبهةذا كانتإمثلا من مجموع الظروف المحیطة والموضوعیة التي تحیط بالواقعة 

. أن جریمة تبییض الأموال جریمة عمدیة مكرر من قانون العقوبات التي تؤكد 389والمادة 
وأسالیبها جریمة تبییض الأموالمراحل: المطلب الثالث

عدة أسالیب فیهایستعمل المجرمونالتي و )الفرع الأول (عملیة تبییض الأموال بمجموعة من المراحلتمر 
. يیأتإلیه فیما تطرقما سنووه) الفرع الثاني (

:مة تبییض الأموال مراحل جری: الفرع الأول 
.الدمج و ، التمویهو تمر عملیة تبییض الأموال بثلاث مراحل وهي الإیداع، 

الاقتصاديیداع الأموال التي تم تحصیلها من مصادر غیر مشروعة في النشاط إیتم : مرحلة الإیداع-1
طریق فتح حسابات وذلك من خلال إیداعها في البنوك سواء داخل البلاد أو خارجها عن ،بعاد الشبهةإبهدف 

.عطاء المال صبغة أخرىإالمهم ،یداع ودائع أو شراء أوراق مالیة أو شراء أسهم أو سندات لحاملهاإ و 
هذه المرحلة فصل الأموال غیر المشروعة عن مصدرها المشبوه یتم في و: مرحلة التمویه أو التغطیة-2

فتقوم هذه المرحلة ،ي أثر یشیر الى مصدر الأموالوشرعنتها لإعطائها الغطاء القانوني اللازم، فیسمح بإزالة أ
بیع أموال منقولة أو عادة شراء، إأسهم شراء أو أو سندات ؛منتجات مختلفةإلىعلى تحویل الودائع المطلوب غسلها 

شركات باسملى حسابات بنكیة إأو غیر منقولة أو تحویلات مالیة الكترونیة، ویتم إعادة المال غیر المشروع 
وفي هذه المرحلة یتم الإكثار من العملیات المصرفیة والمالیة المعقدة لإخفاء مصدرها )12(قد تكون وهمیةمحترمة 

. لكشف عن مصدرها الحقیقي ، بحیث تجعل الأموال مجهولة المصدرلوتضلیل أي محاولة 
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موال الوطني وبالتالي تختلط مع الأالاقتصادیتم دمج الأموال غیر المشروعة في : مرحلة الدمج-3
رباح مشروعة ناتجة عن أعمال تجاریة معلومة أأنها علىتظهروالمشروعة بحیث یبدو كأنها مشروعة 

عدم تعرض الأموال للمصادرة، وبالتالي إضفاء غطاء یضمنون ن من العقاب و و المجرمیفلتوبالتالي ،المصدر
.تحالة اكتشافهاقانوني شرعي على الأموال غیر المشروعة یؤدي الى صعوبة إن لم نقل اس

: أسالیب تبییض الأموال: الفرع الثاني 
تتم عملیة تبییض الأموال بأسالیب وأشكال عدیدة تندرج من البساطة الى التعقید حسب ظروف وطبیعة هذه 

، وسنركز على الانترنتظهور مع ولقد كان للتكنولوجیا دور كبیر في تطویر هذه الأسالیب خصوصا ،العملیة
.الیبأهم هذه الأس

:التهریب- أولا
ن جرائمهم الناتجة عتقوم العصابات الإجرامیة بتهریب المتحصلات النقدیة ذإ،بسطهاأتعتبر من أقدم الطرق و 

بأنفسهم أو عن طریق آخرین خارج البلاد ویتم ذلك بوسائل بسیطة كإخفاء النقود في الجیوب السریة للحقائب أو 
.تم بوسائل أخرى حدیثة لا حصر لها، وی...وضعها في علب حفاظات الأطفال

.وسیلة لتبییض الأموال عن طریق تعزیز الرقابة الجمركیةبوصفهولقد حرصت أغلب الدول على مقاومة التهریب
: شركات الواجهة-ثانیا

في العملیات الدولیة الكبرى إلى إنشاء شركات وبالخصوصقد یعمد الأشخاص الذین یقومون بتبییض الأموال 
وهذه الشركات لا تقوم بالأغراض المنصوص علیها في عقود ،ة صوریة یطلق علیها اسم شركات الواجهةأجنبی

و كمثال عن هذا الأسلوب قیام العصابات الإجرامیة . تأسیسها بل تقوم بالوساطة في عملیات تبییض الأموال
نجاحها إعمها مادیا بغرض شراء شركات خاسرة أو على وشك الإفلاس أي في مرحلة التصفیة ثم یقومون بدب

.لیكون ذلك ستارا على أموالهم غیر المشروعة 
ومن الصور التي تتخذها شركات الواجهة لتبییض الأموال أنها تقوم بتوظیف الأموال غیر النظیفة في شركات 

على أن،التأمین ویكون ذلك بشراء وثیقة تأمین ذات قصد سنوي لصالح شخص باسم مزیف أو باسم شركة ما
لى المؤمن له إتقوم من صدرت الوثیقة باسمه بإلغائها بعد فترة وجیزة ثم تقوم شركة التأمین برد مبلغ القسط بأكمله 

هذا المال، وشركات الواجهة لا تخضع كلها لنفس درجة الرقابة حول عدم مشروعیة الشبهاتبشیك وبذلك تنتفي
الاستیرادشركات و شركات التأمین و السیاحیة، شركات اللها البنوك ومن صور تلك الشركاتالتي تخضع

. )13(والتصدیر
: التصرفات العینیة -ثالثا

، وذلك بشراء العدید من الأشیاء فاء المصدر غیر المشروع لأموالهمیلجأ مبیضو الأموال الى أسلوب آخر لإخ
وذلك مقابل الحصول ،ع ما اشتروهببینالعینیة كالذهب والمجوهرات والعقارات واللوحات النادرة ثم بعد ذلك یقومو 

شكل حسابات مصرفیة تفتح لهؤلاء علىبحیث تستخدم هذه الشیكات المباعةعلى شیكات بقیمة الأشیاء 
الأشخاص في مختلف البنوك، بعد ذلك یقوم أصحاب هذه الحسابات بإجراء العدید من التحویلات المصرفیة عن 

.بوهة طریق تلك البنوك قصد إخفاء العملیات المش
:نقل الأموال عن طریق المؤسسات المالیة غیر المصرفیة- رابعا
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یقصد بها المؤسسات التي تشترك أو تساهم في عملیات تبادل النقود مثل القیام بالتحویلات البرقیة للنقود أو 
منفذا شركات سمسرة أوراق مالیة وتعتبر تلك المؤسساتو صرف الشیكات السیاحیة ومثال ذلك شركات الصرافة، 

.)14(خطیرا للعملیات غیر المشروعة لكونها غیر خاضعة لنفس الرقابة الصارمة التي تخضع لها البنوك
آلیات مكافحة جریمة تبییض الأموال : المبحث الثاني 

نظرا لما تحدثه جریمة تبییض الأموال من آثار سلبیة على الاقتصاد بصفة عامة والنظام المصرفي بصفة 
إلى عرقلة السیاسات الاقتصادیة، فالتقلبات في حركة الأموال والودائع والتدفقات المصاحبة خاصة، فهي تؤدي

ؤثر بدوره على استقرار یلعملیات تبییض الأموال تؤثر على استقرار السوق النقدیة وسوق الصرف الأجنبي مما 
المشروعة التي یتم تحویلها إلى النظام المالي والمصرفي، إضافة إلى تأثیره على الدخل الوطني، فالأموال غیر

، ناهیك طنالخارج تحرم الدولة من العوائد الإیجابیة التي كان بالإمكان الحصول علیها لو تم استثمارها داخل الو 
من الأنشطة المرتبطة بتبییض الأموال عادة ما تكون متهربة من الضرائب المستحقة علیها اكبیر اعلى أن عدد

على المجتمع الدولي أن یتصدى لهذه الجریمة لأنه أدرك أن هذه لزاماات الدولة، وعلیه كان وبالتالي انهیار إیراد
خذ هذا ألذا افر جهود كل الدول، ضنما یحتاج الأمر الى تإ و ة،المشكلة لیست فردیة تهم كل دولة على حد

ولت له مختلف الدول اهتماما الموضوع حیزا كبیرا في مؤتمرات الأمم المتحدة، وفي الاتفاقیات الإقلیمیة، كما أ
هذه الظاهرة وتضع لها آلیات عملیة للحد من آثارها المدمرة لاقتصادیاتها، بالغا بإصدارها عدة تشریعات تجرم

حیث أصدرت سلسلة من التشریعات لمحاربة هذه الجریمة إضافة إلى تصدیقها على الاتفاقیات ،ومنها الجزائر
ور ، یتعلق الأول بدمطالبةهذا المبحث بالدراسة ثلاثفي سنتناول و تبییض الأموالالدولیة المتعلقة بتجریم ظاهرة 

یة في دور القواعد الإجرائبالثاني ، ویتعلق القواعد الجزائیة الموضوعیة في مكافحة جریمة تبییض الأموال
.لمكافحةلالآلیات الدولیة والعربیة بفیتعلقالثالث ، أمامكافحتها

القواعد الجزائیة الموضوعیة في مكافحة جریمة تبییض الأموال دور: المطلب الأول
نقصد هنا بالقواعد الجزائیة الموضوعیة تلك القواعد القانونیة التي تحدد الأفعال التي تعد جرائم والعقوبات 

06رخ في المؤ 01-05المقررة لها، وتعد الجزائر من أول الدول العربیة التي جرمت هذا الفعل وذلك بالقانون رقم 
20المؤرخ في 01-06المتعلق بالوقایة من غسیل الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، قانون رقم 2005فبرایر 
20المؤرخ في 23-06والقانون رقم . منه48المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته في المادة 2006فبرایر 

.المعدل والمتمم لقانون العقوبات2006دیسمبر 
مكافحة هذه الجریمة في ظل قانون العقوبات : رع الأول الف

التي شرعها الألیاتمكرر من قانون العقوبات ومن بین 389جرم المشرع فعل تبییض الأموال في المادة 
لمكافحة هذه الجریمة هي فرضه عقوبات مشددة تتناسب وخطورة هذه الجریمة حتى تحقق أهدافها الأساسیة وهي 

الدولیة التي صادقت علیها الجزائر، ومنها الاتفاقیاتوذلك تماشیا مع ،والردع العام والردع الخاصتحقیق العدالة 
التي أوجبت على كل طرف فیها أن یخضع ارتكاب الجرائم ، و اتفاقیة فیینا التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة

المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة ومنها جریمة غسیل الأموال لجزاءات تراعي فیها جسامة هذه 
یحتوي أولا نجدهع .ق01مكرر 389الجرائم كالسجن والغرامة المالیة والمصادرة، حیث بالرجوع الى نص المادة 
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3.000.000دج الى 1.000.000سنوات وغرامة من 10سنوات الى 05ى عقوبات أصلیة وهي الحبس من عل
.دج هذا بالنسبة للتبییض البسیط 

15سنوات إلى 10والعقوبة المقررة له هي الحبس من 2مكرر 389أما التبییض المشدد فنصت علیه المادة 
.دج8.000.000دج إلى 4.000.000سنة والغرامة من 

ارتكاب أو ویكون التبییض مشددا بتوافر ظرف من الظروف الآتیة، استعمال التسهیلات التي یوفرها نشاط مهني، 
.الجریمة في إطار جماعة إجرامیة

وهي الحكم على الجاني بعقوبة أو أكثر ،5مكرر 389إضافة إلى العقوبات التكمیلیة التي نصت علیها المادة 
إضافة إلى ذلك فلقد أثار المشرع مسؤولیة الشخص . ع.ق9المنصوص علیها في المادة ةمن العقوبات التكمیلی

: المعنوي الذي یرتكب هذه الجریمة وفرض علیه عقوبات مشددة وهي 
و 01مكرر389غرامة لا یمكن أن تقل عن أربع مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص علیها في المادتین -

.2مكرر389
.لاك التي تم تبییضهامصادرة الأم-
مصادرة الوسائل والمعدات التي استعملت في ارتكاب هذه الجریمة وإذا تعذر تقدیم أو حجز الممتلكات محل -

. المصادرة تحكم الجهة القضائیة المختصة بعقوبة مالیة تساوي هذه الممتلكات
.سنوات05المنع من مزاولة نشاط مهني لمدة  تتجاوز -
.ويحل الشخص المعن-

ومن بین العقوبات الصارمة التي فرضها قانون العقوبات سواء على الشخص الطبیعي أو الشخص المعنوي 
وتعتبر المصادرة من أشد العقوبات . ع .ق7مكرر 389ع والمادة .ق4مكرر389المصادرة في المادتین 

مة وقد اتجه  الفقه  الحدیث الى كما تعد أداة فعالة لتحقیق سیاسة الردع في مواجهة مرتكب الجریالاقتصادیة
التأكید على أهمیة المصادرة في مكافحة جریمة تبییض الأموال وذلك بهدف حرمان المنظمات الإجرامیة من 

ذا إ:" إذ قالالقاضي جیوفاني فالكوني قبل اغتیاله كما صرح بهو ،عائداتها المتحصلة عن أنشطة اجرامیة
."فسوف ننتزع منها قوتها الرئیسیة... رامیة من قدراتها المالیةاستطعنا یوما أن نحرم المنظمات الإج

.لهالمعدل والمتمم 06-15والقانون رقم 01-05مكافحة هذه الجریمة في ظل قانون رقم : الفرع الثاني
المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 01-05رقم قانون رقم القانونلقد أورد

فصلین للوقایة من تبییض الأموال الأول متعلق بالوقایة على المستوى الوطني والثاني على )15(ومكافحتهما
.المستوى الدولي

ولقد ركز هذا القانون على دور البنوك والمؤسسات المالیة في مكافحة هذه الظاهرة باعتبارها القاعدة التي تعتمد 
ة بنوك ، فعلى البنك ة، وقد تعتمد على عدة مصارف وعدعلیها المنظمات الإجرامیة في إجراء عملیاتها المصرفی

فبالنسبة للشخص الطبیعي علیه ،قبل ربط أي علاقةته وهویالزبونهذا القانون التأكد من عنوانوفقا لنصوص 
.تقدیم أي وثیقة رسمیة أصلیة، ساریة الصلاحیة متضمنة صورته وعنوانه إضافة إلى تقدیم وثیقة تثبت العنوان 
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ما یخص الشخص المعنوي فعلیه تقدیم قانونه الأساسي وأي وثیقة تثبت تسجیله او اعتماده وبأن له وجودا أما فی
شخصیته، كما یتعین على الوكلاء والمستخدمین الذین یعملون لحساب الغیر أن یقدموا التفویض إثباتأثناءفعلیا 

.شخصیة وعنوان أصحاب الأموال الحقیقیینالخاص بالسلطات المخولة لهم بالإضافة إلى الوثائق التي تثبت 
غلق الحسابات أو وقف سنوات على الأقل بعد 05لمدةالاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بالهویة والعناوین یجبكما

سنوات على الأقل 05الوثائق المتعلقة بالعملیات التي أجراها الزبائن خلال فترة الاحتفاظ بلكوكذ،علاقة العمل
.عملیةبعد تنفیذ ال

المتعلق بالوقایة من 2015فیفري 15المؤرخ في و 06-15بالقانون رقم 01-05القانون رقم ثر تعدیلإوعلى 
3مكرر10فطبقا لنص المادة الخامسة منه والتي عدلت المادة )16(،تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

القرض والخطوط التوجیهیة لبنك الجزائر من س النقد و مجلیتخذهاتطبق التنظیمات التي 01- 05من القانون 
المصالح المالیة لبرید علىعلى البنوك و المؤسسات المالیة و جل الوقایة من جریمة تبییض الأموال و مكافحتهما أ

التي والمهن غیر المالیة والتأمینات فحتى المؤسسات،الجریمةالحد من هذه جل أومن ،مكاتب الصرفو الجزائر
تخضع للخطوط التوجیهیة للهیئة المتخصصة اي خلیة الاستعلام تشملها والخطوط التوجیهیة لبنك الجزائرلا 

إلى تحدید تدابیر العنایة تهدف الخطوط التوجیهیة و ،06-15من القانون رقم 6و هذا طبقا لنص المادة المالي 
یقصد بالمؤسسات والمهن غیر لشبهة، و احترامها ومنها الإخطار باالتي یجب على الخاضعین تجاه الزبائنا

وخصوصا تلك التي تمارسها المؤسسات المالیةنشاطات غیریمارسكل شخص طبیعي أو معنوي المالیة
طار الوقایةوفي إ، معمال مالیة لحساب موكلیهأالمهن الحرة المنظمة مثل المحامین والموثقین عندما یقومون ب

العملیات عن كل خلیة الاستعلام الماليإلىبالشبهة خطارإإرسالؤلاء ومكافحة هذه الجریمة لا بد على ه
المعدلة  01-05من القانون 20طبقا لنص المادة ناتجة عن جریمة و نها أیشتبه في التيي أ،المشبوهة
تعذر حتى لوبمجرد وجود الشبهةخطارالإالسالف الذكر یتعین القیام بهذا 06-15من القانون رقم 9بالمادة 
.نجازهاأو بعد إعملیات المشبوهة تلك التأجیل

دور القواعد الإجرائیة في مكافحة جریمة تبییض الأموال:  المطلب الثاني
لمكافحة هذه الجریمة ، تبقى غیر كافیة إجراءاتما تبناه المشرع الجزائري في الجانب الموضوعي من إن

الإجراءات تساهم في الكشف عن مرتكبي هذه الجریمة الخطیرة من خلال قانونإجرائیةفلابد من اعتماد قواعد 
لتطور أسلوب ارتكاب الجرائم ومنها جریمة تبییض الأموال كان لابد من توفیر نصوص اومكافحتها، ونظر 

التحقیق والملاحقة القانونیة في صور تدابیر إجراءاتتشریعیة تتلاءم مع هذه الأسالیب من أجل زیادة فعالیة 
المؤرخ في 22-06ثر تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بالقانون رقم إوهذا ما فعله المشرع على ،جدیدةوأدوات

وعلیه سنتناول في هذا المطلب الهیئة المختصة بجمع .المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة20/12/2006
( ل الخاصة للتحري وجمع الأدلة في هذه الجریمةو الوسائ) الفرع الأول( الأدلة في مجال جریمة تبییض الأموال

.)الفرع الثاني
الهیئة المختصة بجمع الأدلة في جریمة تبییض الأموال : الفرع الأول 

، فقد اختلفت الدول بشأن تعیین الهیئات التي تتولى إجراءات جمع الأدلة نظرا لخطورة جریمة تبییض الأموال
جراءات الى هیئة متخصصة بهدف تحقیق الفعالیة في المكافحة، وهناك من سند هذه الإأالخاصة بها فمنها من 
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كما هو الحال في الجزائر، ،لى وسائل تحر خاصةإتركها لضباط الشرطة القضائیة مع تمكین هؤلاء من اللجوء 
: شمل كافة التراب الوطني حیث تنص المادةیج وسع من اختصاصهم ل.ا.ق16فالمشرع الجزائري في المادة 

غیر أنه فیما یتعلق ببحث ومعاینة جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة "
والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف وجرائم تبییض الأموالبأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات 

".ني یمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائیة الى كامل الإقلیم الوط
47و 44كذلك بخصوص التفتیش، عندما یتعلق الأمر بهذه الجریمة فاستثناء عن القواعد العامة في المادة 

، فیما یخص جریمة تبییض الأموال یكون مساء08صباحا الى 05كون فقط من والتي تنص أن التفتیش ی
ساعات النهار واللیل وذلك بناءنالحجز في كل محل سكني أو غیر سكني في كل ساعة مو التفتیش والمعاینة 

ثر تعدیلها إ4ف3.ف/ج .ا.ق47ذن مسبق من وكیل الجمهوریة المختص أو قاضي التحقیق المادة إعلى 
مما یعزز دور الضبطیة في مكافحة هذه الجریمة بحكم اتصالهم الدائم بها مما یكسبهم القدرة 06/22بالقانون رقم 

.على مواجهة هذه الظاهرة
التوقیف للنظر أجاز المشرع تمدید الحجز لثلاث مرات فیما یخص هذه الجریمة طبقا لنص المادة بخصوص و 
.ج .ا.ق51

المتعلق بمكافحة تبییض 01-05لى هذه القواعد الواردة بقانون الإجراءات الجزائیة نجد أن قانون رقم إإضافة 
07المؤرخ في 12-02ت بموجب المرسوم رقم ئأنشالأموال وتمویل الإرهاب، خول خلیة الاستعلام المالي التي 

منه تسلم هذه الخلیة 16سلطة التحري والبحث في صحة الإخطارات الواردة إلیها فطبقا للمادة 2002افریل 
وصل الإخطار بالشبهة ویقوم بجمع كل المعلومات والبیانات التي تسمح باكتشاف مصدر الأموال أو الطبیعة 

الإخطار وتقوم بإرسال الملف لوكیل الجمهوریة المختص، كما خول لها القانون الحقیقیة للعملیات موضوع
عملیة أيساعة على تنفیذ 72صلاحیة اتخاذ تدابیر تحفظیة تتمثل في الاعتراض بصفة تحفظیة  ولمدة أقصاها 

ه المدة فعلى وفیما یتعلق بتجاوز هذ.شخص طبیعي أو معنوي تقع علیه شبهات قویة لتبییض الأمواللكل بنكیة 
، كما یجب الذي یسوغ بعد استطلاع رأي النیابة أن یمدد هذا الأجلمحكمة الجزائرالخلیة اللجوء إلى رئیس 

التعاضدیات والرهانات مصالح برید الجزائر وشركات التأمین ومكاتب الصرف و و المؤسسات المالیة ، و على البنوك 
ن هناك عملیة أذا مصالح الضرائب والجمارك إبلاغ هذه الخلیة بالكازینوهات وأصحاب المهن الحرة وكوالألعاب و 

.من جنایة أو جنحةمتحصلهتبییض یشتبه في أنها 
وبطبیعة الحال فإسناد مهمة التحري وجمع الأدلة إلى هیئات متخصصة یحقق نوعا من الفاعلیة وذلك راجع 

على فقد نص المشرع في هذا القانونذه الجریمة من هتفعیل دور الوقایة ولتعزیزو ، داء هذه المهمة لألتفرغها 
.أنه لا یمكن الاعتداد بالسر المهني في إطار ممارسة هذه الهیئة عملها

الوسائل الخاصة للتحري وجمع الأدلة في جریمة تبییض الأموال : ع الثانيالفر 
مرتكبیها وإدانةالدلیل لإقامةة خاصإجراءاتنظرا لطابع هذه الجریمة المتسم بالتعقید كان لابد من اللجوء الى 

یطلق علیه أسالیب قر ما ألقانون الإجراءات الجزائیة و مالمعدل والمتم06-22ولهذا تدخل المشرع في قانون 
الى 5مكرر65، بهدف تسهیل عملیة الكشف عن هذه الجرائم ووردت هذه الأسالیب في المواد التحري الخاصة

.18مكرر 65
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: سلات اعتراض المرا-ولاأ
التنصت أساساالسلكیة واللاسلكیة ویقصد به الاتصالویتمثل في اعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل 

استخدامها یتطلب الموازنة بین الحق في نإذ إهذه الطریقة جدلا كبیرا لدى الفقهاء أثارتوقد )17(التلیفوني
لكشف عن المجرمین نظرا لتعقد هذه الجریمة من جهة لى تنفیذ القوانین في اإالخصوصیة من جهة والحاجة 

أخرى ولأنه غالبا ما تستخدم المنظمات الإجرامیة وسائل الاتصالات السلكیة واللاسلكیة في مثل هذه الجرائم 
نه لابد من اللجوء لهذه الطریقة للكشف عن المنظمات الإجرامیة وان اختلفت إوهناك من الفقهاء من یقول 

.مكرر65في المادة 06-22یة فالمشرع الجزائري حسم الأمر بنصه علیها من خلال قانون المواقف الفقه
:تسجیل الأصوات -ثانیا

موافقة المعنیین من أجل التقاط وتثبیت وبث وتسجیل الكلام المتفوه به في وضع الترتیبات التقنیة دون وتتمثل 
.بصفة خاصة أو سریة  من طرف شخص في أماكن خاصة وعمومیة

: التقاط الصور -ثالثا
ویتمثل في وضع الترتیبات التقنیة دون موافقة المعنیین من أجل التقاط صور شخص آو عدة أشخاص یتواجدون 

.)18(في مكان خاص
: التسرب -رابعا

ویقصد بالتسرب قیام ضابط أو عون الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة بمراقبة الأشخاص المشتبه في 
م جنایة أو جنحة بإیهامهم أنه فاعل معهم أو شریك لهم أو خاف، یسمح لضابط أو عون الشرطة القضائیة ارتكابه

بتوافر إلاإلیهالى أن أسالیب التحري الخاصة لا یمكن اللجوء إیستعمل لهذا الغرض هویة مستعارة، ونشیر أن
:معینة هيشروط
فتح تحقیق فالإذن یكون من طرف قاضي من وكیل الجمهوریة المختص، وفي حالةإذنلابد من -

والبیانات التي تسمح بالتعرف على العملیة ) تبییض الأموال(التحقیق ولا بد أن یحتوي الإذن على طبیعة الجریمة 
.نجازها والمكان المقصودإالمطلوب 

تفتیش أشهر قابلة للتجدید حسب مقتضیات التحقیقات وخروجا عن القواعد العامة في ال04مدة الإذن -
لى المحلات السكنیة أو غیرهم إرض تحقیق هذه العملیات، أجاز لضباط الشرطة القضائیة الدخول لغن المشرع فإ

ولو خارج المواعید القانونیة للتحقیق، كما أجاز  له الاستعانة بكل عون مؤهل لدى مصلحة أو هیئة عمومیة أو 
)19(ج.ا.ق08مكرر 65خاصة مكلفة بالموصلات السلكیة أو اللاسلكیة، المادة 

الآلیات الدولیة والعربیة لمكافحة جریمة تبییض الأموال : لثالمطلب الثا
الوخیمة، ونظرا لما لهذه المنظمات الإجرامیة من الاقتصادیةنظرا لخطورة جریمة تبییض الأموال وآثارها 

ن تضافر جهود الدول وتعاونها فیما ضخمة قد تفوق  حتى قدرة دولة  واحدة على مكافحتها كان لابد مإمكانیات
( بینها للتصدي لهذه الجریمة بكل الوسائل الشرعیة المتاحة وسنتناول في هذا المطلب آلیات المكافحة الدولیة

.)الفرع الثاني( آلیات المكافحة العربیةو) الفرع الأول
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آلیات المكافحة الدولیة: الفرع الأول 
ومن أهمها اتفاقیة الأمم الاتفاقیاتالعدید من إبرامهذه الجریمة عن طریق لقد سعت جمیع الدول لمكافحة

، حیث 19/12/1988ت العقلیة المنعقدة في فیینا في تجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثراالإالمتحدة لمكافحة 
لتجریم كل عمل قانونه الوطني ما یلزم من التدابیر إطارمنها على ضرورة اتخاذ كل طرف في 3نصت المادة 

أو تمویه حقیقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طرق التصرف فیها أو ملكیتها المتحصلة من إخفاءمن شأنه 
.جرائم المخدرات

بموجب قانونها الداخلي مدة تقادم الاقتضاءتحدد عند أنالدولیة كل دولة طرف الاتفاقیةفمن ناحیة أولى دعت 
ارتكاب الجریمة قد فر من وجه العدالة، ومن ناحیة أخرى دعت إلیهمنسوب طویلة عندما یكون الشخص ال

. الأجنبیة أو محلیةبالإدانةلى تمكین محاكم دول الأطراف وسلطاتها المختصة من مراعاة أحكام سابقة إالاتفاقیة
شاط غسیل ودعت إلى تطویع مبدأ سریة الحسابات المصرفیة لكي لا یبقى حجر عثرة أمام ملاحقة مرتكبي ن

الأموال كما نظمت الإجراءات الخاصة لمصادرة مرتكبي الأموال المتحصلة عن غسیل الأموال وعائدات الجرائم، 
وأجازت تسلیم مرتكبي هذه الجرائم أو أقرت مبدأ المساعدة القانونیة المتبادلة لمختلف صوره وأشكاله وأشارت إلى 

)20(المعنیة إمكانیة إحالة دعاوي بین مختلف الدول الأطراف

الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود المعتمدة من قبل الجمعیة العامة لمنظمة اتفاقیة صدرتثم 
09المؤرخ في 417-03والمصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15/11/2000الأمم المتحدة بتاریخ 

إدخال تعدیلات على تشریعاتها الداخلیة وذلك بتجریم الجرائم بالدولالاتفاقیةلقد ألزمت هذه 2003نوفمبر 
المنظمة ومنها تبییض الأموال وتأكید ولایتها القضائیة على هذه الجرائم من جهة وضرورة تحدید الإجراءات 

منها على أنه یقصد بتبییض الأموال المحصلة عن 6المناسبة لهذه الجرائم من جهة أخرى ولقد نصت المادة 
:كاب الجرائم ارت
تحویل الممتلكات أو نقلها بهدف إخفاء أو تمویه المصدر غیر المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص -أ

.منه الإفلات من المسؤولیة القانونیة ىضالع في ارتكاب الجرم الأصلي الذي تأت
ها أو حركتها أو التصرف فیفیة لممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كیلأو تمویه الطبیعة الحقیقیة إخفاء-ب

.إجرامیةملكیتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم أنها عائدات 
.أو التآمر على ارتكابهاؤفي هذه المادة أو التواطإلیهاالمشاركة في ارتكاب أي فعل من الأفعال المشار -ج

دول العربیة السباقة في تجریم فعل تبییض وكانت من ال2003في الاتفاقیةلهذه بانضمامهاوقد استجابت الجزائر 
على ضرورة تزوید كل دولة الاتفاقیةالمعدل والمتمم لقانون العقوبات ولقد أكدت 04/12الأموال بالقانون رقم 

وكذلك عن كل التغیرات التي الاتفاقیةنسخ من تشریعاتها وقوانینها المنفذة لهذه بطرف الأمین العام للأمم المتحدة 
قد أنشأت الاتفاقیة كیانا أو و .تلك الإجراءات الرقابیةلىإبالإضافة للاتفاقیةنفیذا تعلى قوانینها لاحقا تجریها 

ویكون انعقاده بناءا على دعوة الاتفاقیةجهازا یسمى مؤتمر الدول الأطراف بحیث یعقد بعد مرور سنة من تنفیذ 
.الأمین العام للأمم المتحدة
خفاء وغسل عائدات أفعال الفساد إالتي تجرم 2003المتحدة لمكافحة الفساد لعام هناك كذلك اتفاقیة الأمم 

.وتتضمن العدید من التدابیر لمكافحة تبییض الأموال 
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الآلیات العربیة لمكافحة تبییض الأموال : الفرع الثاني 
: ي یأتا یمكن إجمال الآلیات التي نصت على مكافحة هذه الجریمة كمفأما على المستوى العربي 

.غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیةتجارالإالاتفاقیة العربیة لمكافحة -أولا
، وقد تضمنت مواد تتعلق بالجرائم 1994من قبل مجلس وزراء الداخلیة العرب عام الاتفاقیةهذه إقرارتم 

لتحفظ والمصادرة وتسلیم المجرمین والجزاءات والتدابیر والإطار العام للتعاون العربي والاختصاص القضائي وا
والقضائي المتبادل والتعاون الإجرائي والتسلیم المراقب والقضاء على الزراعات غیر )21(والتعاون القانوني

تتعلق بتكثیف ومراقبة حركة المتحصلات والأموال المتاحة من أحكاماكما تضمنت . المشروعة للنباتات المخدرة 
لمخدرات والمؤثرات العقلیة والطرق المستخدمة في نقل هذه الأموال والوسائل في إخفائها الأفعال غیر المشروعة با

.أو تمویهها
، تم اعتماد هذا القانون من قبل مجلس الوزراء الإسترشادي لمكافحة غسیل الأموالالقانون العربي النموذجي -ثانیا

اید عملیات غسل الأموال الناجمة عن أنشطة وقد جاء نتیجة تز 2003الداخلیة العرب في دورته العشرین عام 
فعل أيأنه :"سابقا وقد عرف غسیل الأموال إلیهابالمخدرات وغیرها من الجرائم المشار تجاركالإغیر شرعیة 

.یقترف مباشرة من خلال وسیط بغرض إخفاء أو تمویه المصدر غیر المشروع للأموال

ة ـــــخاتم
الاقتصادیاتوم من أكبر التحدیات التي تواجه المجتمع الدولي حیث تهدد جریمة تبییض الأموال الیتعتبر 
العالمي ناهیك عن الأمن والسلم العالمیین، وفي ضوء ما سبق تناوله، وتحلیل الأبعاد والاقتصادالوطنیة، 

اهرة، وفي ضوء المختلفة لموضوع تبییض الأموال وانطلاقا من الجهود الدولیة والداخلیة المبذولة لمواجهة هذه الظ
ما جرى تطبیقه من إجراءات في العدید من الدول النامیة ومنها الجزائر، نستنتج أن أهم إطار دولي لمكافحة 
جریمة تبییض الأموال هو اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود التي كرست عدة دعائم 

لقضائي أو الإجرائي أو الفني لمكافحة جریمة تبییض الأموال إلا أن ذلك للتعاون الدولي سواء التعاون التشریعي وا
.یبقى متوقفا على مدى استجابة الدول لهذه الجهود وتعاونها مع المنظمات الدولیة 

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد شدد في العقوبة والغرامة فیما یخص هذه الجریمة ورغم ذلك كان علیه أن یتجنب 
التعقید في نصوصه، كما أن المشرع لم یبین بالقدر الكافي مسألة التعاون الدولي، وكذا تنفیذ الأحكام الغموض و 

حمل في طیاتها مساسا بحریة تالجزائیة الأجنبیة كما أن المشرع استحدث عدة إجراءات لمكافحة هذه الجریمة 
لك الى أعوان مؤهلین ومختصین خاصة أن یسند ذأن یحیط تطبیقها بضمانات أكثر، و الأفراد، لذلك كان علیه 

افیما یتعلق باعتراض المراسلات والتقاط الصور وكذا التسرب ولكن رغم ذلك یعتبر المشرع الجزائري قد خط
.خطوة كبیرة في هذا المجال وتشریعه لا یقل شأنا عن كثیر من التشریعات الأوربیة

: یة الآتوعلى ضوء ما تم طرحه نقدم الاقتراحات 
 ة تشدید الرقابة على المصارف في العالم وعلى حركة الأموال بینهاضرور.
ضرورة قیام البنك الجزائري بإلغاء ترخیص أي بنك یثبت تورطه في القیام بعملیات تبییض الأموال .
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تقدیم استخدام جمیع الوسائل التي من شأنها أن تسهل الوصول إلى مرتكبي هذه الجرائم، ومن هذه الوسائل
والحمایة للأعضاء الهاربین والإعفاء من العقوبة للحصول على معلومات تفید في ءات لمن یبلغ عنهم الإغرا

.الكشف عن رؤساء هذه العصابات
الاستفادة من وسائل الاتصال الحدیثة والأنترنت وتسخیرها لمواجهة هذه الجریمة.
م تبییض الأموالتوقیع معاهدات بین الدول المجاورة بشأن تنظیم وسائل مقاومة جرائ .
 الاستفادة من خبرة المنظمات الدولیة والمؤسسات الجنائیة المختصة التي تملك خبرات واسعة في مجال

.مكافحة هذه الجریمة
 إعادة تكییف القوانین سواء المتعلقة بالقانون التجاري أو البنكي مع قانون العقوبات للتصدي لمكافحة هذه

.الجریمة
موال عالمیاالتشهیر بتبییض الأ.
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